كان كلامنا المتقدم في استدلال الشيخ الأعظم (يرحمه الله) على لابدية بقاء الموضوع إذا أريد بالاستصحاب، باعتبار أن زوال الموضوع يوجب زوال المتيقن المستصحب، وقال (يرحمه الله): الدال على ذلك هو العقل، لاستحالة بقاء المعروض دون العرض، أي بقاء المحمول دون الموضوع، واضح يستحيل بقاء البياض دون الجدار، أو لاستحالة انتقال العرض إلى معروض آخر، غير يعني الموضوع الأول، موضوع ثاني، ثم قال: بل لو انتقل هذا العرض إلى معروض آخر لجرى استصحاب عدمه، لأن الأصل عدم تحقق ذلك العرض، وعقب الآخوند على هذا الاستدلال بأن هذا الكلام في الوجود الحقيقي الخارجي العيني، وكلامنا في الأعم، وباعتبار أن الاستصحاب يراد منه ترتيب الآثار على الحكم الظاهر المستصحب، والأمر سهل المؤونة، فما أورده الشيخ استدلالاً على مطلبه ليس بتام إذا صح التعبير، لأن تماميته ترتبط بالوجود العيني الحقيقي الخارجي، ونحن كلامنا إذا صح التعبير في الوجود الاعتباري، الذي يصحح لنا اجراء الاستصحاب، لأننا لانريد من اجراء الاستصحاب إلا ترتيب الآثار الظاهرية، وعقب الماتن (يحفظه الله) على كلام الآخوند بأن كلام الآخوند ليس بسديد، لماذا؟ لأننا نريد أيضاً في التعبد بالحكم الظاهري، لابد أن نعرض الموضوع للحكم الظاهري، الذي يعتريه ويطرأ عليه، والموضوع هو الوجود الحقيقي، لذلك الأثر الظاهري، فإذا كان لدينا شك في وجود الموضوع لهذا الأثر الظاهري، أو إذا كان غير موجود، لدينا يقين بانتفائه، فلا يصح الاستصحاب، لنفس الاستدلال الذي قاله الشيخ، لكن الماتن يقول: نحن ليس الكلام الذي نريد أن نجريه عند اليقين بانتفاء الموضوع، هذا لا إشكال في عدم صحة جريان الاستصحاب عند اليقين بانتفاء الموضوع، يعني إذا زال المعروض انتفى العرض، لكن هذا ليس محل كلامنا، كلامنا عند الشك في وجود الموضوع، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ الكلام عند الشك في وجود الموضوع، يعني نحتمل أن الموضوع موجود، ونحتمل أنه زال، ونشك أيضاً في أن المتيقن موجود، أو أنه زال، في هذه الحالة، هل يجوز لنا اجراء الاستصحاب عند الشك في بقاء الموضوع، مع أنه ليس محل كلامنا هو بقاء الموضوع، محل كلامنا أين؟ الذي هو المتيقن، لكن المتيقن ههنا بالإضافة إلى الشك فيه هناك شك في بقاء موضوعه، يقول الماتن: الصحيح أن الاستصحاب يجري، والدليل على جريان الاستصحاب عند الشك في الموضوع، ليس عند اليقين بزوال المعروض الموضوع، هذا يقول لا كلام لنا فيه، لكن هذا ليس محل كلامنا، يعني مثلاً لما نريد أن نستصحب عدالة زيد لنرتب أثراً واقعياً عليه، الذي هو صحة الائتمام به، إذا زيد انتقل إلى رحمة الله، بعد نأتم بمن؟ لا كلام لنا في أن زيد ما...
كلامنا ليس في هذا، كلامنا في صحة استصحاب عدالة زيد لأمر آخر غير الائتمام به، مع الشك في وجود زيد، زيد هل هو موجود أم لا؟ يقول هذا لا إشكال في صحة اجراء الاستصحاب، استصحاب عدالته رغم شكنا في وجوده، والدليل على ذلك يقول: نحن مر علينا، القضية لها نحوان: النحو الأول: تكون بمفاد كان الناقصة، يعني نحتاج إلى مبتدأ وخبر، والنحو الثاني: تكون بمفاد كان التامة، يعني فقط تحتاج إلى فاعل إذا صح التعبير، الذي هو في الحقيقة خبر، الذي هو في الحقيقة هذا الفاعل هو خبر في الحقيقة، لأنه خبر عن التقرر الماهوي، يعني في المعنى هو خبر، فمفاد كان التامة، إذا قلنا هكذا: كان البياض، يعني وجد البياض، البياض تحقق، من الواضح لدينا أن البياض يتحقق كلون، مستقل أو يحتاج إلى وجود الموضوع؟ واضح أنه يحتاج إلى وجود الموضوع، لكن ليس كلامنا إذا افترضنا أن لدينا شكاً ايضاً في بقاء الموضوع في قضية بمفاد كان التامة، فهل يجوز لنا اجراء الاستصحاب أم لا؟ يقول يجوز، لا أحد يستشكل فيه، فإذا كان يجوز اجراء الاستصحاب في القضايا التي بمفاد كان التامة عن الشك في بقاء الموضوع، فأيضاً يجوز اجراء الاستصحاب في القضايا بمفاد كان الناقصة عند الشك في بقاء الموضوع، لماذا؟ لما مر علينا، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وهذا يدلل على أن ما قاله الشيخ يصلح للاستدلال في قضية، لو علمنا بانتفاء الموضوع يقيناً جازمين، علمنا بالجزم يعني، كلام الشيخ، استدلال الشيخ، نعم الثلاثة الأطراف يأتي، أما عند الشك، فكلام الشيخ لا يأتي، وكلام الآخوند هو الصحيح، يعني يجري الاستصحاب حتى عند الشك في الموضوع، والدليل على ذلك: مسوغية جريان الاستصحاب في القضايا التي هي بمفاد كان التامة، بضميمة أن حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، ولذلك يقول الآخوند نعم، إذا علمنا بانعدام الموضوع على نحو اليقين والجزم فلا يجوز اجراء الاستصحاب، لاستحالة قيام العرض دون بقاء المعروض، يصير ما له وجود يعني، لأن العقل يحيله، كما مر علينا في القسمة الثلاثية للشيء، هي في الحقيقة قسمة ثنائية، لكن الطرف الثالث الذي هو استصحاب عدمه إذا تتذكرون.

ثم يعقب الماتن بما أشرنا إليه، يقول: القضايا التي نريد أن نستصحبها، على قسمين:

القسم الأول: نريد أن نرتب أثراً في الخارج، مثلاً نستصحب عدالة زيد، لأي شيء؟ للإئتمام به، هذا لا إشكال في لابدية وجود زيد، كما أوضحنا، أيضاً نريد أن نستصحب طهارة الماء للتوضئ به، هذا الطهارة، استصحاب الطهارة يستلزم وجود الماء،  حتى نتوضأ، بعد كيف نتوضأ؟ في الهواء؟ ما يصير...

ولذلك يقول: في مثل هكذا موارد، الموارد التي نريد أن نرتب أثراً في الخارج، سموه الأثر الواقعي الخارجي، ههنا لا إشكال في لابدية وجود الموضوع، لأنه لو لم يكن الموضوع موجود، مثلاً عند الشك في طهارة الماء، الموضوع زائل، واضح نتوضأ كما قلنا في الهواء؟ ما يصير، يعني ما له معنى هذا جريان الاستصحاب، باعتبار ليس له أثر، وهكذا بالنسبة لمسوغية الائتمام بزيد، هذا لا إشكال فيه، لكن يقول المهم في الكلام هو القسم الثاني، وهو أن الموضوع هل لابد أن يكون متحققاً أم لا في مثل هكذا قضايا؟ كما إذا قلنا، هو يأتي بهذا المثال: إن كان ماء الكوب، هو طبعاً ما قال الكوب، قال الكوز، ما يخالف نحن بدلناه بالكوب أوضح في أذهاننا، إن ماء الكوب طاهراً فتصدق بدينار، ونريد أن نستصحب طهارة ماء الكوب، طهارة الماء، عند الشك في وجود الماء، الماء أصلاً مشكوك الطهارة، فهل يجوز لنا أن نستصحب الطهارة مع شكنا في وجود ماء في الكوب أم لا؟ هذا الموضوع الذي نحن نريد أن نتحدث عنه، أولاً نطبق هذا الشطر وبالتالي نطبق الشطر الثاني....

تطبيق:

نعم يمكن التعبد بوجود آخر ليس بقاء للوجود الأول وهو خارج عن محل الكلام، يعني القضايا التي جعل لها الشارع بدلاً، فيه قضية جعل لها الشارع بدلاً، قال طبعاً إذا أنت غير موجود عندك الشيء الفلاني، فاعمل بالشيء الآخر بدلاً عنه تعبداً، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا ليس محل كلامنا، محل كلامنا في الاستصحاب أن نحن نستصحب الشيء الأول الذي لدينا شك فيه، مثل الطهارة الآن مشكوكة البقاء، كانت متيقنة البقاء ونحن نريد أن نستصحب بقاء الطهارة، أما لو قال لي أنت لست على طهارة، لكن ما يخالف رتب آثار الطهارة على التيمم، هذا ليس كلامنا فيه، هذا موضوع ثاني خارج عن المحل...
ولذلك يقول: فالأولى في الإجابة عما ذكره الشيخ (يرحمه الله) أن كلام الشيخ يقتضي امتناع التعبد ببقاء المستصحب إذا كنا جازمين بارتفاع الموضوع، وهذا ليس محل كلامنا في صورة الجزم، محل كلامنا في صورة الشك، كما أنه ليس مورداً للإشكال المذكور، يعني ما أحد يستشكل أنه مع طيران الموضوع على نحو الجزم واليقين لا يسوغ اجراء الاستصحاب...

بل محل الكلام كما يظهر من صدر الكلام وذيله هو صورة الشك في بقاء الموضوع، ودليل الشيء الثلاثي الأطراف، ثنائي، ولكن قلنا ثلاثي بلحاظ استصحاب العدم، لا ينهض به، إذ مع الشك المذكور نحتمل بقاء المتيقن سابقاً، ولو لاحتمال بقاء الموضوع، صحيح ما عندنا ببقاء الموضوع، عندنا شك في بقاء الموضوع، لكن هذا يكفي، الشك في بقاء الموضوع يسوغ لنا استصحاب القضية، الحكم الشرعي المشكوك....

والدليل على ذلك: ولذا لا إشكال ظاهراً في أن الأثر لو ترتب على بقاء العرض بمفاد كان التامة من دون أخذ انتسابه للموضوع الخاص، ما أخذنا، ما قلنا هذا البياض خاص بالجدار، ليس مثلاً بالجوال أو بالكتاب أو بكذا، ما أخذنا...

أمكن استصحاب العرض مع الشك في بقاء موضوعه، كيف؟ فيقال كان البياض موجوداً، يعني الأصل ماذا؟ كان الجدار أبيضاً، هكذا كان، فهو كما كان، وإن احتمل انعدام موضوعه الذي علمنا فيه سابقاً وجود هذا البياض فيه، يقول: نحتمل أن هذا الجدار طار، في الحقيقة عندنا شكان، شك في بقاء الموضوع وشك في بقاء العرض، الذي عرض ذلك المعروض، المعروض والعرض، ولكن نحن ماذا نقول؟ نقول بما أن العرض أخذ بمفاد كان التامة ساغ اجراء الاستصحاب دون إشكال.

نعم، هنا يجيء كلام الشيخ...

نعم لو علمنا جازمين بانعدام الموضوع راح نعلم بانعدام العرض، لأنه لاستحالة بقاء العرض دون بقاء الموضوع، هذا محل كلام الشيخ، في صورة العلم، ونحن كلامنا في جريان الاستصحاب في صورة الشك، فدليل الشيخ في الحقيقة في وادي، ونحن كلامنا أين؟ في وادي آخر...

بناءً على امتناع قيام العرض بنفسه، وأيضاً القسمة الثانية، وانتقاله عن محله، فيمتنع استصحابه، يعني استصحاب العرض مع العلم بزوال موضوعه، هذا الكلام صح.

هذا ولا ينبغي الإشكال في لزوم احراز بقاء الموضوع، متى؟ لو كان أثر المستصحب يتعلق بالعمل بالموضوع، يعني العمل المتعلق بالموضوع، نحن قلنا نستصحب ماذا؟ عدالة زيد، لكن هذه العدالة نريد نرتب عليها أثراً على نفس زيد الموجود، نريد نصلي وراه...

كما في استصحاب عدالة زيد لاثبات جواز الإئتمام به، واستصحاب طهارة الماء لإثبات الوضوء به أو الشرب، فإنه ما لم نحرز بقاء زيد والماء، ما راح ننتفع بجريان استصحاب الطهارة والعدالة في مسوغية الشرب والإئتمام، فلابد فيه أيضاً من احراز اتحادهما مع مورد العمل، كالشخص الذي يؤتم به والماء الذي يشرب، ولا يكفي احراز بقائهما، إلا أن لزوم احراز البقاء والاتحاد، من أين نشأ؟ باعتبار أن الأثر في الخارج، عين، لو لم يكن الأثر خارجي وعيني، لما احتجنا إلى لابدية وجود زيد ولابدية وجود الماء، يعني لجرى استصحاب الطهارة عند الشك في الماء، ولجرى استصحاب العدالة عند الشك في وجود زيد.

ولا يكفي احراز بقائهما إلا أن لزوم احراز البقاء والاتحاد ينشأ من خصوية الأثر، وإن تمت أركان الاستصحاب وشروط الاستصحاب من دونه، كما هو واضح قلنا، لأنه يجري في مفاد كان التامة، فإذا كان يجري بمفاد كان التامة يجري في مفاد كان الناقصة، لكن هنا لا يجري بالخصوص، لأن الأثر الذي نريد نرتبه، يعني في الحقيقة القضية خارجية، فلزم وجود الموضوع في القضايا الخارجية، عرفنا الآن ماذا يقول للرد على الشيخ الأعظم؟ يعني يقول أنا طريقتي في الرد أحسن من الطريقة الآخوندية، لأن الآخوند، في الحقيقة الآخوند لعله نفسه يريد الذي يريد الماتن، لكن قال لأن الأثر سهل المؤونة، نحن لانحتاج إلى بقاء الموضوع عند الشك فيه، ولا نحتاج إلى استدلال، يقول: لا تقول ما نحتاج، نحن نحتاج إلى بقاء الموضوع في الحقيقة، لأن القضية عقلية، سواءً في القضية الشرعية التي هي سهلة المؤونة ومن القضاء الاعتبارية أو  في القضايا الخارجية، لكن لماذا لا نحتاج؟ لنقاط: واحد: أن الاستصحاب يجري في مفاد كان التامة، اثنين: أن الآثار ليس دائماً تصير خارجية، هكذا يقول.
الآن نريد نشوف القسم الثاني الذي نحن نريد أن نجري الاستصحاب عند الشك في الموضوع، ذيك قلنا لابد من احراز وجود الموضوع، لأن الأثر لا يترتب إلا مع وجود، الشق الثاني، هل أننا كما قلنا يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب أو لا يسوغ؟ 
مثاله يقول هكذا: نحن أردنا استصحاب العدالة، ولكن استصحاب العدالة ليس لأجل الإئتمام به، وإنما لأجل البقاء على تقليده، هو أعلم العلماء (يرحمه الله)، ونحن عندنا قضية وجوب البقاء على تقليد الأعلم ثابتة تامة، والآن نشك في بقائه، لأنه مرض، في الزمان الأول تعرفون ما فيه اتصالات وكذا، وفي مفازة بعيدة عنا، هل هو باقٍ لنستصحب العمل بأحكامه المستنبطة منه، او انتقل إلى رحمة الله، فنقول: طبعاً هذا ما يحتاج أن يكون باقياً، حتى عند الشك في وجوده يجوز لنا أن نستصحب عدالته، حتى إن كان غير موجود، لكي نعمل بأحكامه المستنبطة...

ولذلك يقول: والمهم في المقام هو الكلام في لزوم وجود الموضوع، مع قطع النظر عن خصوصية الأثر، كما لو ورد: إن كان ماء الكوز طاهراً فتصدق بدرهم، وأردنا هكذا: استصحاب طهارة ماء الكوز عند الشك في وجود ماء في الكوز، حاصل الكلام في ذلك، هنا نفس الكلام، لابد نعيده، الأثر الذي مرة نريد نرتبه على أمر واقعي عيني خارجي، فلابد من تحقق وجود الماء، لنستصحب طهارته، لأن الطهارة نريد نتوضأ بها، وأثر الوضوء أمر خارجي، وأخرى لا، ما عندنا أثر خارجي، كما قلنا: العدالة على البقاء على تقليده، فهذا لا يشترط أن يكون موجوداً...

وأريد استصحاب طهارة ماء الكوز عند الشك في وجود ماء في الكوز، وحاصل الكلام...

الطهارة موضوعها الماء، المعروض هو الماء، ونحن أصلاً نشك، فيه ماء الكوز، او الكوز خالي، الذي نريد نستصحب طهارة ماءه، أصلاً ما فيه ماء مرة واحدة، يعني مشكوك وجود الماء في الكوز أصلاً في حال الاستصحاب، يعني ليس فقط الشك في الطهارة، الشك في الحقيقة في المحمول والموضوع، في العرض والمعروض...

وحاصل الكلام في ذلك: أن القضية الحملية وإن كانت مركبة من الموضوع والمحمول، واضح، والنسبة، موضوع ومحمول، زيد قائم، ونسبة، نسبة القيام إلى زيد، إلا أن مفاد القضية لما كان هو الحكم بثبوت المحمول للموضوع، فهي تقتضي المفروغية عن وجود الموضوع، بنحو يصلح لانتساب المحمول إليه، وحمله عليه، وليس حال الموضوع فيها حال المحمول، في كون وجود المحمول جزءاً من مضمونها، بل هو خارج عنه، يستفاد منه التزاماً لتوقفه عليه عقلاً، هذا واضح، ولكن هذا الكلام أين يجيء؟ كما قلنا، في القضايا الخارجية، ليس في القضايا التي نحن بصددها...

نعيد هذا الكلام حتى ترونه، هذا الكلام سهل، على ضوء ما قلناه وشرحناه....

إلآ أن مفادها لما كان هو الحكم بثبوت المحمول للموضوع، فهي تقتضي المفروغية عن وجود الموضوع، لأنك كيف تثبت، يقولون اثبات شيء لشيء، فرع وجود المثبت له، يعني أولاً المثبت له موجود، حتى تثبت الثابت الذي تريد أن تثبته، ما يصير تثبت القيام دون وجود زيد، لأن القيام يتقوم بأي شيء؟ بوجود زيد، بنحو يصلح لانتساب المحمول إليه، المحمول الذي هو العدالة لزيد، القيام لزيد، وحمل العدالة على زيد، وليس حال الموضوع في القضية هذه الحملية فيها، حال المحمول، يعني يختلف، كما أشرنا...
حال المحمول، في كون وجوده جزءاً من مضمون القضية، المحمول مجرد هو جزء من القضية، أما الموضوع، لا، يعني وجود رئيسي تتقوم به القضية إذا صح التعبير، لأن المحمول لا يمكن أن يتحقق ثبوته إلا بوجود الموضوع، بل هو وجوب خارج عنه، يستفاد منه التزاماً لتوقفه عليه عقلاً، يعني المحمول يتوقف على الموضوع عقلاً، ولولا وجود الموضوع لانتفى المحمول، لأنه بمثابة العرض، هذه القضية عقلية تامة، لا إشكال فيها، في مقام الاستدلال عقلا، وعلى أساس ذلك جاء بالقسمة الثلاثية الشيخ، لكن باكر راح يجيؤنا، هذه القضية في وادي، ونحن الكلام الذي نريد ان نثبته في وادٍ آخر كما مر علينا في هذا اليوم.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

